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  باسم الشعب

  إن رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
  بناء على تقرير وزير العدل، حامل الأختام، ووزير التجارة، -
م       - رين رق م    182–65وبمقتضى الأم ام       11 المؤرخين في      53–70 ورق ع الأول ع فق   الموا 1385 ربي

ام        18 و 1965 يوليو سنة     10 ى ع ادى الأول و سنة     21 الموافق    1390 جم والمتضمنين تأسيس    1970 يولي
 الحكومة،

م  وب- ي 74–71مقتضى الأمر رق ام 28 المؤرخ ف ق 1391 رمضان ع نة 16 المواف وفمبر س  1971 ن
  والمتعلق بالتسيير الاشتراآي للمؤسسات،

م  - ي 75–71وبمقتضى الأمر رق ام 28 المؤرخ ف ق 1391 رمضان ع نة 16 المواف وفمبر س  1971 ن
 والمتعلق بالعلاقات الجماعية للعمل في القطاع الخاص،

 ،بعد استطلاع رأي مجلس الوزراءو -
  
  

  : يأمر بما يلي
  
  

  الكتاب الأول
  التجارة عموما

  

  الباب الأول
  التجار
  
  

ادة    يعد تاجرا آل شخص طبيعي أو معنوي يباشر  )معدلة( : المادة الأولى  ة معت  عملا تجاريا ويتخذه مهن

  )1 (.له، ما لم يقض القانون بخلاف ذلك

  

ة عدم وجود        )جديدة(:  مكرر المادة الأولى  يسري القانون التجاري على العلاقات بين التجار، وفي حال

  )2 (.نص فيه يطبق القانون المدني وأعراف المهنة عند الاقتضاء

  
  
  
  

__________  
  
  ) 4 . ص.11/12/1996 مؤرخة في 77ر .ج ( 09/12/1996 المؤرخ في 27–96م  رقالأمربعدلت ) 1(

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
  .يعد تاجرا آل من يباشر عملا تجاريا و يتخذه حرفة معتادة له

  
  ) 4 . ص.11/12/1996 مؤرخة في 77ر .ج ( 09/12/1996 المؤرخ في 27–96 رقم الأمرب أضيفت) 2(
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  :  يعد عملا تجاريا بحسب موضوعه)معدلة: ( 2المادة 

  شغلها،ة بيعها بعينها أو بعد تحويلها وآل شراء للمنقولات لإعاد -

 آل شراء للعقارات لإعادة بيعها، -

 آل مقاولة لتأجير المنقولات أو العقارات، -

 آل مقاولة للإنتاج أو التحويل أو الإصلاح، -

 لبناء أو الحفر أو لتمهيد الأرض،آل مقاولة ل -

 آل مقاولة للتوريد أو الخدمات، -

 آل مقاولة لاستغلال المناجم أو المناجم السطحية أو مقالع الحجارة أو منتوجات الأرض الأخرى، -

 آل مقاولة لاستغلال النقل أو الانتقال، -

 آل مقاولة لاستغلال الملاهي العمومية أو الإنتاج الفكري، -

 مقاولة للتأمينات،آل  -

 آل مقاولة لاستغلال المخازن العمومية، -

 آل مقاولة لبيع السلع الجديدة بالمزاد العلني بالجملة أو الأشياء المستعملة بالتجزئة، -

 آل عملية مصرفية أو عملية صرف أو سمسرة أو خاصة بالعمولة، -

 القيم العقارية،و العقارات أو المحلات التجارية بيعآل عملية توسط لشراء و -

 ،البحريةآل مقاولة لصنع أو شراء أو بيع وإعادة بيع السفن للملاحة  -

 ،للسفنبيع لعتاد أو مؤمن آل شراء و -

  بالمغامرة،بحريآل تأجير أو اقتراض أو قرض  -

  ،رى المتعلقة بالتجارة البحرية والعقود الأخالتأمينآل عقود  -

  قة بأجور الطاقم وإيجارهم، آل الاتفاقيات والاتفاقات المتعل-

 )1(. آل الرحلات البحرية-

__________  
  

  )4 . ص11/12/1996 مؤرخة في 77ر .ج ( 09/12/1996 المؤرخ في 27–96 رقم الأمربعدلت ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
  : يعد عملا تجاريا بحسب موضوعه

  عادة بيعها بعينها أو بعد تحويلها و شغلها،آل شراء للمنقولات لإ -
 آل شراء للعقارات لإعادة بيعها، -
 آل مقاولة لتأجير المنقولات أو العقارات، -
 آل مقاولة للإنتاج أو التحويل أو الإصلاح، -
 آل مقاولة للبناء أو الحفر أو لتمهيد الأرض، -
 آل مقاولة للتوريد أو الخدمات، -
 ل المناجم أو المناجم السطحية أو مقالع الحجارة أو منتوجات الأرض الأخرى،آل مقاولة لاستغلا -
 آل مقاولة لاستغلال النقل أو الانتقال، -
 آل مقاولة لاستغلال الملاهي العمومية أو الإنتاج الفكري، -
 آل مقاولة للتأمينات، -
 آل مقاولة لاستغلال المخازن العمومية، -
 ديدة بالمزاد العلني بالجملة أو الأشياء المستعملة بالتجزئة،آل مقاولة لبيع السلع الج -
 آل عملية مصرفية أو عملية صرف أو سمسرة أو خاصة بالعمولة، -
 .آل عملية توسط لشراء و بيع العقارات أو المحلات التجارية و القيم العقارية -
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  :  يعد عملا تجاريا بحسب شكله: 3 المادة

   الأشخاص،آلالتعامل بالسفتجة بين  -

 الشرآات التجارية، -

 وآالات ومكاتب الأعمال مهما آان هدفها، -

 العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية، -

 .آل عقد تجاري يتعلق بالتجارة البحرية والجوية -
  

  

  :          يعد عملا تجاريا بالتبعية: 4 المادة

  رته أو حاجات متجره،الأعمال التي يقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة تجا -

 .الالتزامات بين التجار -
  

  

د                : 5 المادة ذي يري ة وال ة عشر سنة آامل  لا يجوز للقاصر المرشد، ذآرا أم أنثى، البالغ من العمر ثماني

ا عن               ي يبرمه دات الت مزاولة التجارة أن يبدأ في العمليات التجارية، آما لا يمكن اعتباره راشدا بالنسبة للتعه

  : يةأعمال تجار

ه من                            - ة مصدق علي رار من مجلس العائل ى ق ه أو عل ده أو أم ى إذن وال سبقا عل د حصل م إذا لم يكن ق

ه مباشرتها أو في                            ة أو استحال علي ه سلطته الأبوي المحكمة، فيما إذا آان والده متوفيا أو غائبا أو سقطت عن

  .حالة انعدام الأب والأم

  .طلب التسجيل في السجل التجاريويجب أن يقدم هذا الإذن الكتابي دعما ل -
  

  

ادة                   : 6 المادة واردة في الم ام ال ا للأحك م طبق ا أو       5يجوز للتجار القصر المرخص له وا التزام ، أن يرتب

  .رهنا على عقاراتهم

واء       وال س ذه الأم ي ه صرف ف ر أن الت ان غي كال      آ اع أش تم إلا باتب ن أن ي ا لا يمك ا أو جبري اختياري

  .ع أموال القصر أو عديمي الأهليةالإجراءات المتعلقة ببي
  

  

  .لا يعتبر زوج التاجر تاجرا إذا آان يمارس نشاطا تجاريا تابعا لنشاط زوجه )معدلة: ( 7 المادة

  )1 (. منفصلاتجاريا إذا آان يمارس نشاطا إلاولا يعتبر تاجرا 
  

  

____ ______  
  
   )4 . ص11/12/1996خة في  مؤر77ر .ج (09/12/1996 في المؤرخ 27–96الأمر رقم بعدلت ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
  . للبضاعة التابعة لتجارة زوجهاتجزئةالبيع بال تاجرة إذا آان عملها ينحصر في المتزوجةلا تعتبر المرأة 
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  .اتلتزم المرأة التاجرة شخصيا بالأعمال التي تقوم بها لحاجات تجارته : 8 المادة

ر     ل الأث ا، آام ات تجارته ا الشخصية لحج ي أمواله ضاها ف صرف بمقت ي تت ود بعوض الت ون للعق و يك

  .بالنسبة للغير

  

  الباب الثاني

  الدفاتر التجارية

  

وم                : 9 المادة ا بي ه يوم د في ة يقي ر لليومي زم بمسك دفت اجر مل ه صفة الت وي ل  آل شخص طبيعي أو معن

ة            عمليات المقاولة أو أن يراجع على ا     ة بكاف ذه الحال شرط أن يحتفظ في ه ات شهريا ب ذه العملي ائج ه ل نت لأق

  .الوثائق التي يمكن معها مراجعة تلك العمليات يوميا

  

ادة ضا أ: 10 الم ه أي نويا جردا لعناصر أصول و يجب علي ة ن يجري س ل آاف ه وأن يقف خصوم مقاولت

  . هذه الميزانية وحساب النتائج  في دفتر الجردحساباته بقصد إعداد الميزانية وحساب النتائج وتنسخ بعد ذلك

  

ادة رر 10 الم دة(:  مك ة  )جدي ة المالي ى ضبط تطور عناصر الذم ار إل سابات وحواصل التج دف ح  ته

  .للمؤسسة بطريقة موضوعية وطبقا للتقنيات التنظيمية

التحقيق     وبالإضافة إلى ذلك، يلزم الأشخاص المعنويون التجاريون بالقيام أو بتكليف شخص آخر             ام ب  للقي

ام ب انون، والقي ا الق ي نص عليه ا حسب الأشكال الت صديق عليه ي حساباتهم وحواصلهم والت شر النة عمليف

  .المنصوص عليها قانونا تحت مسؤوليتهم المدنية والجزائية

  )1 (.إن الإعلانات المنشورة بانتظام هي وحدها التي لديها حجية أمام المحاآم والإدارات العمومية

  

وع                         : 11 المادة ر من أي ن رك بياض أو تغيي دون ت اريخ وب  يمسك دفتر اليومية ودفتر الجرد بحسب الت

  .آان أو نقل إلى الهامش

  .وترقم صفحات آل من الدفترين ويوقع عليهما من طرف قاضي المحكمة حسب الإجراء المعتاد

    

  
  
  

__________  
  

تحل  ،  )8. ص 11/12/1996 مؤرخة في      77ج ر    (09/12/1996لمؤرخ في      ا 27-96 من الأمر رقم     21 طبقا للمادة     :للتذآير
م   ر رق ام الأم وع أحك ي مجم ي 59-75ف ؤرخ ف ارة 26/09/1975  الم ائج"  عب ساب النت ارة " ح ل عب سائر "مح ساب الخ ح

  ."والأرباح
  
  )5 . ص11/12/1996 مؤرخة في 77ر .ج ( 09/12/1996 المؤرخ في 27–96 رقم الأمرب أضيفت) 1(
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دة عشر سنوات   10 و9 يجب أن تحفظ الدفاتر والمستندات المشار إليها في المادتين    : 12 مادةال ا  .  لم آم

  .يجب أن ترتب وتحفظ المراسلات الواردة ونسخ الرسالات الموجهة طيلة نفس المدة

  

  .التجارية يجوز للقاضي قبول الدفاتر التجارية المنتظمة آإثبات بين التجار بالنسبة للأعمال : 13 المادة

  

 إن الدفاتر التي يلتزم الأفراد بمسكها والتي لا تراعى فيها الأوضاع المقررة أعلاه، لا يمكن                 : 14 المادة

ا ورد النص       تقديمها للقضاء ولا يكون لها قوة الإثبات أمامه لصالح من يمسكونها، وذلك مع عدم المساس بم

  .بشأنه في آتاب الإفلاس والتفليس

  

شرآة             لا   : 15 المادة سمة ال ضايا الإرث وق يجوز الأمر بتقديم الدفاتر وقوائم الجرد إلى القضاء إلا في ق

  .وفي حالة الإفلاس

  

ادة ك : 16 الم زاع وذل ام ن اء قي ة أثن دفاتر التجاري ديم ال سه بتق اء نف و من تلق أمر ول  يجوز للقاضي أن ي

  .بغرض استخلاص ما يتعلق منها بالنزاع

  

ون قاضيا                  يجوز للقضاة  : 17 المادة دفاتر أو يعين  أن يوجهوا إنابة قضائية لدى المحكمة التي توجد بها ال

ة العرض                    ك في حال دعوى وذل للاطلاع عليها وتحرير محضر بمحتواها وإرساله إلى المحكمة المختصة بال

  .لمختصةبتقديمها أو طلب تقديمها أو الأمر به، إذا آانت هذه الدفاتر موجودة في أماآن بعيدة عن المحكمة ا

  

ادة رة، جاز للقاضي : 18 الم ذه الأخي ديم ه دفاتر، تق ات بال ه الإثب ذي يعرض علي  إذا رفض الطرف ال

  .توجيه اليمين إلى الطرف الآخر

  الباب الثالث

  السجل التجاري
  

  الفصل الأول

  التسجيل في السجل التجاري

  

  . يلزم بالتسجيل في السجل التجاري: 19 المادة

ه صفة التاجر في نظر القانون الجزائري ويمارس أعماله التجارية داخل القطر             آل شخص طبيعي ل    – 1

  .الجزائري
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ه مكتب                     – 2 ان ل  آل شخص معنوي تاجر بالشكل، أو يكون موضوعه تجاريا، ومقره في الجزائر، أو آ

  .أو فرع أو أي مؤسسة آانت

  
  

  :  هذا الإلزام خاصة علىيطبق )معدلة( : 20 المادة

  . آان أو معنوياطبيعياخصا  تاجر، شآل – 1

  . مقاولة تجارية يكون مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر وآالة أو فرعا أو أي مؤسسة أخرىآل – 2

  )1 (.مارس نشاطا تجاريا على التراب الوطنيت ممثلية تجارية أجنبية آل – 3

  

  )2 (.لتنظيم المعمول به في السجل التجاري طبقا لالتسجيل آيفيات تحدد )جديدة( : مكرر 20 المادة

  

  الفصل الثاني

  آثار التسجيل بالسجل التجاري أو عدمه

  

سبا صفة ال            معنوي أو   طبيعي شخص   آل )معدلة: ( 21 المادة د مكت اجر ت  مسجل في السجل التجاري يع

  )3 (. النتائج الناجمة عن هذه الصفةكلإزاء القوانين المعمول بها ويخضع ل

  

ذين               لا يمكن للأشخ   : 22 المادة سجل التجاري وال اص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للتسجيل في ال

دى الإدارات                   لم يبادروا بتسجيل أنفسهم عند انقضاء مهلة شهرين أن يتمسكوا بصفتهم آتجار، لدى الغير أو ل

  .العمومية إلا بعد تسجيلهم

ن        ربهم م صد ته سجل بق ي ال سجيلهم ف دم ت تناد لع م الاس ن له ه لا يمك ر أن ات  غي سؤوليات والواجب  الم

  .الملازمة لهذه الصفة

__________  
  
   )5 . ص11/12/1996 مؤرخة في 77ر .ج ( 09/12/1996 المؤرخ في 27–96 رقم الأمرب عدلت) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
  : يطبق هذا الالتزام بوجه الخصوص على

   آل تاجر،– 1
  سة اشتراآية، آل مؤس– 2
  ، آل مؤسسة تجارية مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر مكتبا أو فرعا أو أي مؤسسة أخرى– 3
ة التي                    آل – 4 ة الأجنبي شاطا      ممثلية تجارية أجنبيّة أو وآالة تجارية تابعة للدولة أو الجماعات أو المؤسسات العمومي زاول ن  ت

  .في القطر الجزائري
  
  )5 . ص11/12/1996 مؤرخة في 77ر .ج ( 09/12/1996 المؤرخ في 27–96 رقم الأمرب أضيفت) 2(
  
   ) 5 . ص11/12/1996 مؤرخة في 77ر .ج ( 09/12/1996 المؤرخ في 27–96 رقم الأمرب عدلت) 3(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
د مك      اجر    آل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري يع سبا صفة الت ل، إلا إذ ثبت      إزاءت ا العم وانين الجاري به  الق

  . النتائج الناجمة عن هذه الصفةخلاف ذلك، ويخضع لكل
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ه       209 مع عدم الإخلال بتطبيق المادة      : 23 المادة سيير الحر، فإن ى وجه الت اجر عل  المتعلقة بتأجير المت

ؤجر                ازل عن متجره أو ي شاطه            لا يمكن للتاجر المسجل الذي يتن اء ن سيير، أن يحتج بإنه أجير الت استغلال ت

ه                   ا خلف د به ي تعه في استغلال    التجاري للتهرب من القيام بالمسؤولية التي هي عليه من جراء الالتزامات الت

ي تتضمن وضع        المتجر، إلا ابتداء من اليوم الذي وقع فيه إما الشطب وإما الإشارة المطابقة وإما الإشارة الت

  .ه تأجير التسييرالمتجر على وج

  

  

ادة اري، أن  : 24 الم سجل التج ي ال سجيل ف ويين الخاضعين للت ين أو المعن ن للأشخاص الطبيعي  لا يمك

ائع موضوع      ة، بالوق دى الإدارات العام اري أو ل شاطهم التج سبب ن م ب دين معه ر المتعاق اه الغي وا تج يحتج

ادة         ا، إلا إذا آا      25الإشارة المشار إليها في الم ا يليه د           وم اريخ العق ل ت ة قب د أصبحت علني ائع ق ذه الوق نت ه

رام                                 ه في وقت إب ة أن ادة تجاري ة في م ة المقبول وا بوسائل البين م يثبت ا ل سجل م بموجب إشارة مدرجة في ال

  .الاتفاق، آان أشخاص الغير من ذوي الشأن، مطلعين شخصيا على الوقائع المذآورة

  

  

  : تى فيما إذا آانت الوقائع موضوع نشر قانوني آخر، وذلك السابقة حالمادة تسري أحكام : 25 المادة

اء                            – 1 د إلغ شريع الخاص بالأسرة وعن ام الت ا لأحك اجر القاصر تطبيق يد الت ة الرجوع عن ترش  في حال

  الإذن المسلم لقاصر الخاص بممارسة التجارة،

ا وصي                – 2 ين إم اجر وبتعي ضائ في حالة صدور أحكام نهائية تقضي بالحجز على ت ا متصرف   ي ق  وإم

  على أمواله،

  ، في حالة صدور أحكام نهائية تقضي ببطلان شرآة تجارية بحلها– 3

اجر أو شرآة أو مؤسسة                            – 4 ة لمسؤولية ت اء سلطات آل شخص ذي صفة ملزم  في حالة إنهاء أو إلغ

  اشتراآية،

سؤولية محدودة يتضمن  – 5 ساهمة أو ذات م شرآة م ة ل ة عام رار من جمعي ة صدور ق  الأمر  في حال

  . من مالية الشرآة4/3باتخاذ قرار من الجمعية العامة في حالة خسارة 

  

  

ادة شط : 26 الم ذلك الت اجر المسجل وآ ى وضعية الت ة عل ديلات الطارئ ارة الخاصة بالتع يبات  إن الإش

م الواقعة في حالة توقف نشاطه التجاري أو عند وفاته، يمكن طلبها من آل شخص له مصلحة في ذلك، وإذا ل    

ة                     ام القاضي المكلف بمراقب تصدر من المعني بالأمر نفسه، فإن العريضة تؤدي إلى حضور الطالب فورا أم

  .السجل التجاري والذي يبت في المشكل
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وم                        ين، أن يق سبة للأطراف المعني سجل التجاري بالن ادة ال ويتعين على الموثق الذي يحرر عقدا ذا أثر بم

   . الذي يحررهبكل الإجراءات المتعلقة بالعقد

  

وان                 : 27 المادة ذآر في عن سجل التجاري أن ي وي مسجل في ال ى آل شخص طبيعي أو معن  يجب عل

ه أو        ة من فواتيره أو طلباته أو تعريفاته أو نشرات الدعاية أو على آل المراسلات الخاصة بمؤسسته والموقع

  .يل الذي حصل عليهباسمه، مقر المحكمة التي وقع فيها التسجيل بصفة أصلية ورقم التسج

  . دج360 دج إلى 180وآل مخالفة لهذه الأحكام يعاقب عنها بغرامة قدرها من 

  

ة ( : 28 المادة وي  أو   طبيعي  شخص    آل  )معدل ر    معن سجل  في    مسجل ، غي صفة     التجاري  ال ارس ب ، يم

ام            تجارياعادية نشاطا    ا للأحك ا طبق اين و يعاقب عليه ة تع ة ، يكون قد ارتكب مخالف ذا    ال القانوني سارية في ه

  .المجال

وتأمر المحكمة التي تقضي بالغرامة بتسجيل الإشارات أو الشطب الواجب إدراجه في السجل التجاري 

  )1 (.خلال مهلة معينة و على نفقة المعني

  

  )2) (ملغاة: ( 29 المادة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________   
  
   )5 . ص11/12/1996ؤرخة في  م77ر .ج ( 09/12/1996 المؤرخ في 27–96 رقم الأمرب عدلت) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
ة             ستكمل الإجراءات المطلوب م ي سجل التجاري ول آل شخص ملزم بان يطلب تسجيل إشارة تكميلية أو تصحيحية أو شطب في ال

ة   يوما من ضبط المخالفة، دون عذر مبرر، يستدعى لدى الم15منه في غضون   ذه    . حكمة التي تنظر في المخالف ويعاقب عن ه
ود تكون الغرامة من          20.000 دج إلى    400الأجيرة بغرامة قدرها من      ة الع ى  500 دج و في حال الحبس  20.000 دج إل  دج وب

  . أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط6 أيام إلى 10من 
ى    ب الواجب إدراجه في السجل التجاري خلا  وتأمر المحكمة التي تقضي بالغرامة بتسجيل الإشارات أو الشط   ة وعل ة معين ل مهل

  .نفقة المعني
  
  )8 . ص11/12/1996 مؤرخة في 77ر .ج ( 09/12/1996 المؤرخ في 27–96 رقم الأمرب ألغيت )2(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
ر صحيحة أو غ       ة أو          آل من يقدم، عن سوء نية، معلومات غي سجيل أو شطب أو إشارة تكميلي ى ت ة بقصد الحصول عل ر آامل ي

درها من         ى  500تصحيحية في السجل التجاري، يعاقب بغرامة ق الحبس من   20.000 دج إل ى  10 دج وب  أشهر أو بإحدى   6 إل
  .هاتين العقوبتين فقط
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  الباب الرابع
  في العقود التجارية

  

  الفصل الأول

  أحكام عامة

  

  : آل عقد تجارييثبت  : 30 المادة

   بسندات رسمية،– 1

   بسندات عرفية،– 2

   بفاتورة مقبولة،– 3

   بالرسائل،– 4

   بدفاتر الطرفين،– 5

  . بالإثبات بالبينة أو بأية وسيلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولها– 6

  

  الفصل الثاني

  في الرهن

  

اجر لأجل عمل                 : 31 المادة ر ت اجر أو غي تمم من ت ة،       يثبت الرهن الم ال التجاري ر     من الأعم اه الغي  تج

  . أعلاه30وبالنسبة للمتعاقدين طبقا لأحكام المادة 

ويثبت الرهن أيضا بالنسبة للسندات القابلة للتحويل بتظهير قانوني يشير إلى أن القيم قد سلمت على وجه             

  .الضمان

ة أو المدنية والتي يحصل     أما بالنسبة للأسهم وحصص الشرآاء في الشرآات المالية والصناعية والتجاري         

ى                  ة عل ذه العملي د ه د رسمي ويجب أن تقي رهن بعق شرآة يجب أن يثبت ال اتر ال نقلها بموجب تحويل في دف

  .سبيل الضمان في الدفاتر المذآورة

ويبقى العمل جاريا بالأحكام الخاصة بالديون المتعلقة بالأموال المنقولة التي لا يمكن أن يبلغ فيها المحال                 

  .لمدينلنسبة للغير إلا بالتبليغ بالحوالة والواقع له بال

  .ثبت حوالة الدين المتعلق بالأموال المنقولة بعقد رسميتويجب أن 

  .وتحصل السندات التجارية المسلمة آرهن، من طرف الدائن المرتهن

  

ادة ي   : 32 الم ر ف ذا الأخي ون إلا إذا وضع ه ى المره وال عل ع الأح ي جمي از ف ستمر الامتي ازة  لا ي حي

  .الدائن وبقي لديه أو لدى الغير المتفق عليه بين الطرفين

ي        رك أو ف ي الجم فنه، أو ف ه أو س ي مخازن صرفه ف ت ت ت تح ى آان ضائع مت ائزا للب دائن ح ر ال ويعتب

  .مستودع عمومي أو آان بيد الدائن قبل وصولها وثيقة الشحن أو أي سند نقل آخر معادل لها



 10

دف       : 33 المادة تم ال م ي اد                         إذا ل غ ع اريخ تبلي ا من ت دائن خلال خمسة عشر يوم ع في الاستحقاق، جاز لل

  . من الغير إذا آان له محل، أن يشرع في البيع العلني للأشياء المرهونة العينيحاصل للمدين أو الكفيل

  .ويجوز لرئيس المحكمة بناء على طلب الأطراف أن يعين عونا للدولة مختصا للقيام بهذا العمل

ر لا اة       ويعتب ر مراع ن غي ه م صرف في ون أو يت ستملك المره أن ي دائن ب ه لل رخص في رط ي ل ش ا آ غي

  .للإجراءات المقررة آنفا

  

  الفصل الثالث

  عقد الوآالة التجارية

  

وع أو             : 34 المادة رام البي ادة بإعداد أو إب  يعتبر عقد الوآالة التجارية اتفاقية يلتزم بواسطتها الشخص ع

ة        الشراءات وبوجه عام جميع   ات تجاري ضاء بعملي د الاقت ام عن اجر، والقي العمليات التجارية باسم ولحساب ت

  .لحسابه الخاص ولكن دون أن يكون مرتبطا بعقد إجارة الخدمات

ار مسبق                          سخه دون إخب ة فلا يجوز لكلا الطرفين ف دة معين ر محدد بم ة غي ة التجاري د الوآال   إذا آان عق

  .طأ من أحد الطرفينومطابق للأعراف، إلا في حالة صدور خ

  

   )1) (ملغاة : (  35 المادة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________  
  
  ) 8 . ص11/12/1996 مؤرخة في 77ر .ج ( 09/12/1996 المؤرخ في 27–96 رقم الأمرب ألغيت) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
رم   سابقة، لا يب ادة ال ام الم ا لأحك ارة   خلاف تراآية للتج ة إلا بواسطة مؤسسة اش ع المؤسسات الأجنبي ة م ة التجاري د الوآال عق

  .الخارجية إذا آان موضوع العقد يتضمن انجاز استيرادات للبضائع أو استعمال خدمات
ر إذا آانت تعمل للحساب الخاص                  ة في الجزائ ة العامل  بمؤسسة  غير أن أحكام الفقرة السابقة لا تطبق على المؤسسات الأجنبي

  .للدولة
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  الفصل الرابع

  في عقد النقل البري وفي عقد 

  العمولة للنقل
  

  القسم الأول

  عموميات

  

ل شخص أو شيء                 : 36 المادة  عقد النقل اتفاق يلتزم بمقتضاه متعهد النقل مقابل ثمن بأن يتولى بنفسه نق

  .إلى مكان معين
  

ه      يعتبر عقد العمولة للنقل اتفاق يلتزم بمقت   : 37 المادة ضاه تاجر بأن يباشر باسمه الخاص أو باسم موآل

  .أو شخص من الغير نقل أشخاص أو أشياء، وأن يقوم عند الاقتضاء بالأعمال الفرعية المرتبطة بالنقل
  

  . يتكون عقد النقل أو عقد العمولة للنقل باتفاق الطرفين وحده: 38 المادة
  

  القسم الثاني

  نقل الأشياء
  

  الفقرة الأولى

   الأشياءعقد نقل
  

دة                إذا : 39 المادة ه الالتزامات المتول ى المرسل إلي سه، فلا تترتب عل  آان المرسل إليه غير المرسل نف

  .من عقد النقل ما لم يصدر منه قبول صريح أو ضمني للناقل
  

  . على الأشياء المنقولةة على المرسل دفع أجرة النقل والمصاريف المترتب: 40 المادة

ول       جرة عندوإذا اشترط دفع الأ  ه القب ذي صدر من ه ال  وصول الأشياء المنقولة فيكون الناقل والمرسل إلي

  .ملزمين بأدائها بالتضامن بينهما
  

ة             : 41 المادة ياء المنقول سليم الأش ان ت ه ومك ه وعنوان  على المرسل أن يبين بتذآرة النقل اسم المرسل إلي

  .ونوعها وعددها ووزنها أو حجمها

سؤولا ل م د المرس دم    ويع ذآورة وع ات الم ال البيان ن إهم ئة ع ن الأضرار الناش ر ع ل والغي اه الناق  تج

  .صحتها أو آفايتها
  

ل،            : 42 المادة ازة الناق يحق للمرسل إبدال اسم المرسل إليه أو استرداد الأشياء المنقولة ما دامت في حي

ا صرفه و              ه م سبب      بشرط أن يدفع له أجرة النقل عن المسافة المقطوعة وأن يعرض ل ه من الضرر ب ا لحق م

   .استردادها

  : على أنه لا يجوز للمرسل أن يمارس هذا الحق
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   إذا تم تسليم سند النقل إلى المرسل إليه فينتقل إليه هذا الحق،– 1

   إذا آان المرسل تسلم سند النقل وعجز عن تقديمه،– 2

  .وجهة إليه إذا طلب المرسل إليه استلام الأشياء بعد وصولها إلى المكان الم– 3

  

يء تتطلب تحزيمه، وجب على المرسل القيام بالتحزيم بشكل يكون واقيا          إذا آانت طبيعة الش    : 43 المادة

  .من الضياع والتلف ولا يؤدي لضرر الأشخاص والمعدات أو غيرها من الأشياء المنقولة

  

  . يكون المرسل مسؤولا عن الأضرار الناجمة عن عيوب التحزيم: 44 المادة

شيء وهو              غير   ل ال ه إذا قب وب التحزيم أو انعدام ة من عي أن الناقل يكون مسؤولا عن الأضرار الناجم

  .عالم بعيوب التحزيم أو انعدامه

ول لا يعف إنو شيء المنق زيم الخاص بال وب التح ل  ي عي ود نق دة بموجب عق ه المتول ن التزامات ل م  الناق

  .أخرى

  

ه            في حالة نقل شيء غير مشروط تسلي       : 45 المادة مه إلى الموطن، وجب على الناقل إخطار المرسل إلي

  .بالوقت الذي يمكن له فيه تسليمه بمجرد ما يكون في استطاعة الناقل وضعه تحت تصرفه

  

شيء   54 فيما عدا الحالات المنصوص عليها في  : 46 المادة ع ال م يرف ان الموجه       إذا ل ول من المك المنق

 .التعليمات بهذا الشأن وأن ينتظر هذه التعليمات بذلك وأن يطلب منهإليه، وجب على الناقل أن يخبر المرسل 

  .في مكان أمين ويجب عليه في هذه الحالة إيداع الشيء

ي           ياء الت ان من الأش ول إذا آ شيء المنق ع ال ل بي ه يجوز للناق ل ورود       على أن ا من التلف قب يخشى عليه

  .تعليمات الناقل في الوقت المناسب

   .المحكمة المختصة مقتضى أمر صادر في ذيل العريضة من طرف رئيسويسمح بهذا البيع ب

ة    فضلا عن ذلك فإنه يمكن إتلاف الشيء أو طمره إذا آان غير صالحو ذه الحال للاستهلاك وتتم معاينة ه

معد من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي ورئيس  الخاصة بعدم صلاحية الشيء للاستهلاك بموجب محضر

ين     ا بحضور مسؤول عنم ممثليهأمن الدائرة أو واطنين اثن دي وم مصلحة حفظ الصحة بالمجلس الشعبي البل

  .التجارية يمارسان النشاطات
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ا،     : 47 المادة راد نقله ياء الم سلمه الأش ي أو       يعد الناقل مسؤولا من وقت ت ي أو الجزئ عن ضياعها الكل

  .تلفها أو التأخير في تسليمها

  

ه أو الإخلال           الكلية أو الجزئية من جراء     تهقل من مسؤولي   يمكن إعفاء النا   : 48 المادة ذ التزامات  عدم تنفي

ا،   أخير فيه وة     أو الت ة الق ات حال د إثب ك عن ل         وذل سوب للناق أ المن شيء أو الخط اهرة أو عيب خاص بال   أوالق

  .المرسل إليه

  

  : هذات إذا قام عدة ناقلين على وجه التعاقب بتنفيذ عقد النقل : 49 المادة

 خرهم مسؤولين بالتضامن فيما بينهما تجاه المرسل والمرسل إليه عن مجموعآالناقلين و يكون أول  - 1

  ،النقل وضمن نفس الشروط المترتبة فيما لو قام آل منهما بتمام النقل

  مسؤولا عن ،الناقلين الوسطاء تجاه المرسل والمرسل إليه وآذلك تجاه أول وآخر ناقل ويعد آل من - 2

 .لحاصل بالنسبة للمسافة التي قطعهاالضرر ا

  

ا الضرر فيكون               : 50 المادة ي حصل أثناءه سافة الت ذي تحمل تعويض          عندما يتعذر تعيين الم ل ال للناق

سبة   ى ن اقلين عل ن الن د م ل واح ى آ ي عل ضرر حق الرجوع الجزئ ع   ال ا ويجب توزي ي قطعه سافة الت الم

  .مراعاة نفس النسبة الحصص المطلوبة من المعسرين منهم على الجميع مع

  

العموم من جراء النقل فيضمن الناقل        إذا آانت الأشياء المنقولة مما تنقص وزنا أو آيلا على          : 51 المادة

  .فيه فقط مقدار النقص الزائد عما جرى العرف بالتسامح

ف الواقع، إذا ثبت بناء على ظرو ولا يجوز التمسك بحدود المسؤولية على الوجه المذآور بالفقرة السابقة

  .للتسامح أن النقص الحاصل لم ينشأ عن الأسباب المبررة

سامح     وإذا آانت الأشياء المنقولة بموجب تذآرة نقل واحدة موزعة على عدة أجزاء أو طرود فيحسب الت

مذآورا على حدة بتذآرة النقل أو آان من الممكن إثباته  بالنسبة لكل جزء أو طرد إذا آان وزنه عند الإرسال

  .يقة أخرىبطر

  

ا      فيما عدا حالة الاشتراط الكتابي المدرج بسند النقل: 52 المادة ة الجاري به والمطابق للقوانين والأنظم

  : حالة الخطأ العمدي أو الجسيم المرتكب منه أو من مستخدمه  يجوز للناقل، عدا،العمل والمبلغ لعلم المرسل
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شيء  بسبب الضياع أو التلف بشرط أ تحديد مسؤوليته - 1 لا يكون التعويض المقرر أقل بكثير من قيمة ال

 ،بحيث يصبح في الحقيقة وهميا نفسه

 .جزئيا من مسؤولية التأخير إعفاؤه آليا أو - 2

ي أو    يكون باطلا آل - 3 ي أو الجزئ دان الكل  اشتراط من شأنه أن يعفي الناقل آليا من مسؤوليته عن الفق

  .التلف

  

ذه أو طرأ     إذا قام نزاع في : 53 المادة ل أو تنفي د النق د        شأن تكوين عق ل فيعه د النق ذ عق اء تنفي حادث أثن

يس        أمر صادر عن رئ ين ب ر معين ق         لخبير واحد أو أآث ام بتحقي ى عريضة، للقي اء عل ة المختصة بن المحكم

  .ونوعها المراد نقلها وخصوصا إن اقتضى الحال آيفية تنسيقها ووزنها ومعاينة حالة الأشياء المنقولة أو

  

دعوة لحضور     : 54 المادة أن يوجه ال الة       يكون الطالب ملزم تحت مسؤوليته ب رة بواسطة رس ذه الخب ه

دعوى    ل       موصى عليها أو برقية، ويمكن إدخال جميع الأطراف في ال ه والناق وخاصة المرسل والمرسل إلي

ر       على أنه يمكن الإعفاء من.والوآيل بالعمولة ذه الفق ررة به ام الإجراءات المق رخيص    إتم ا بت ا أو جزئي ة آلي

  .المذآور صريح ينص عليه في الأمر

  .مستودع عمومي ويمكن الأمر بإيداع الأشياء المتنازع فيها أو حجزها ثم نقلها إلى

رر الح    بيعها تسديدا لنفقات النقل وغيرها من النفقات التي سبقبويحوز الأمر  نح ثمن   اصرفها، ويق آم م

  .اريف من الأطرافالمبيع لمن قام بتسبيق تلك المص

  

ل   : 55 المادة ضياع    أمن    يترتب على استلام الشيء المنقول سقوط آل دعوى ضد الناق جل التلف أو ال

ه أو المرسل أو أي شخص يعمل     ام من         الجزئي إذا لم يبادر المرسل إلي ة أي لحساب أحدهما في ظرف ثلاث

 غير قضائي أو رسالة إخبار المسبب بموجب الناقل احتجاجه  بتبليغ،تاريخ الاستلام ودون حساب أيام العطل

ا تلام     .موصى عليه عار باس ن الإش ت م كله إذا ثب ان ش ا آ اج صحيحا مهم ذا الاحتج ون ه ل، أن  ويك الناق

 .الاحتجاج المذآور قد حصل ضمن المهلة المذآورة أعلاه

و    قبل تسلمه54المادة  وإذا طلب أحد الأطراف إجراء الخبرة المقررة في شيء المنق ة   ال ل أو خلال الثلاث

ا في      أيام التالية لاستلامه إياه، يكون طلبه بمثابة الإجراءات المنصوص عليه احتجاج ولا محل عندئذ للقيام ب

 .المادة الفقرة الأولى من هذه
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  الثانية الفقرة

  في عقد العمولة لنقل الأشياء

  

 

ى قيم  أ : 56 المادة ه أو المودعة أو      ةن للوآيل بالعمولة في نقل الأشياء، الامتياز عل لة ل ضائع المرس الب

  التأمين آما يمتد هذا الامتياز على آل القروض، أو السلف  المؤمنة لديه بفعل الإرسال وحده، أو الإيداع أو

  .سواء آان ذلك قبل استلام البضائع أو وقت حيازته إياها أو المدفوعات المؤداة منه

دفوعات ال     سلف والم از القروض وال ات   ويضمن الامتي ة بمجموع العملي ا الموآل دون      متعلق ام به ي ق الت

ضائع ين الب د وب م ترسل بع ي ل ضائع الت ين الب ك ب ي ذل ز ف ضائع المودعة أو  التميي الها، أو الب م إرس ي ت الت

ادة       المؤمنة، ولا يستمر هذا الامتياز إلا ضمن ه في الم شرط المنصوص علي ذآورة أعلاه  32ال دخل  .  الم وت

  .في دين الامتياز المتعلق بالوآيل بالعمولة  الأصلالعمولة والنفقات مع

ة أن    ل بالعمول ل، فللوآي ه من حصيلة       فإذا آانت البضائع قد بيعت وسلمت لحساب الموآ غ دين سترد مبل ي

  .البيع على وجه الأفضلية بالنسبة لدائني الموآل

  

ذها    عن ع    يجوز إعفاء الوآيل بالعمولة آليا أو جزئيا من مسؤوليته: 57 المادة ه أو تنفي ذ التزامات دم تنفي

سوب     أو المتأخر بشرط أن يثبت أن ذلك ناشئ عنصالناق أ من قوة قاهرة أو عيب خاص بالشيء أو عن خط

  .إما لموآله أو المرسل إليه

 

ا       : 58 المادة وب نقله ياء المطل سلمه الأش ة من وقت ت ا أو       يعد الوآيل بالعمول مسؤولا عن ضياعها آلي

  .ا أو التأخير في تسليمهاجزئيا أو عن تلفه

  

ادة ة : 59 الم ل بالعمول وز للوآي ند  ، يج ي س درج ف ابي م تراط آت تنادا لاش وانين    اس ابق للق ل ومط النق

ة ،والأنظمة الجاري بها العمل ومبلغ للموآل ه أو         وفيما عدا حال ه بذات أ العمدي أو الجسيم المرتكب من الخط

  .، أن يشترط إعفاءه آليا أو جزئيا من المسؤوليةالأخير من مستخدمه أو الناقل أو مستخدم هذا

 

ل        يجوز للموآل أن يرفع مباشرة على الناقل آل دعوى متولدة: 60 المادة ل، ويكون الوآي د النق عن عق

 .بالعمولة مكلفا قانونا بالحضور فيها

ه من   ويجوز للناقل أن يرفع مباشرة على الموآل دعوى بطلب التعويض عن  جراء  الأضرار الحاصلة ل

  .بالحضور فيها تنفيذ عقد النقل، ويكون الوآيل بالعمولة مكلفا قانونا
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  الثالثة الفقرة

 في التقادم

  

  

ة        : 61 المادة د العمول ياء أو عن عق ل الأش د نق سقط خلال سنة        آل دعوى ناشئة عن عق ياء ت ل الأش لنق

   .واحدة

ي   ضياع الكل داء م   وتسري هذه المهلة المذآورة في حالة ال شيء        ابت سليم ال ه ت ان يجب في ذي آ وم ال ن الي

 .تاريخ تسليمه للمرسل إليه أو عرضه عليه المنقول وفي جميع الأحوال الأخرى من

سر ة أشهر ولا ت ا آل دعوى رجوع بثلاث ع فيه ي ترف ة الت ع  يوتحدد المهل وم رف ة إلا من ي ذه المهل ه

  .الدعوى على المكفول

 الثالث القسم

 نقل الأشخاص
  

  لىالأو الفقرة

 عقد نقل الأشخاص

  

  

ادة ل سلامة : 62 الم دة النق اء م ضمن أثن ل الأشخاص، أن ي ى ناق ى   يجب عل سافر وأن يوصله إل الم

 .وجهته المقصودة في حدود الوقت المعين بالعقد

  

ه أو       يجوز إعفاء الناقل من المسؤولية الكلية أو الجزئية من: 63 المادة ذ التزامات  الإخلال أجل عدم تنفي

 . عن قوة قاهرة أو خطأ المسافر و التأخير فيها بشرط أن يثبت أن ذلك ناشئبها أ

  

 .به فهلتترتب مسؤولية الناقل إزاء المسافر ابتداء من تك : 64 المادة

  

ادة  ا من         : 65 الم ا أو جزئي ل آلي اء الناق اطلا آل شرط بإعف سببة عن الأضرار       يكون ب مسؤوليته المت

 .البدنية الحاصلة للمسافرين

  

ادة ل   : 66 الم ند النق ي س درج ف ابي م تراط آت تنادا لاش ل، اس وز للناق ة    يج وانين والأنظم ابق للق ومط

أ ة الخط دا حال ا ع سافر، وفيم غ للم ل ومبل ا العم ن  الجاري به سه أو م ه بنف دي أو الجسيم المرتكب من العم

 .ية الحاصلة للمسافرمسؤوليته عن التأخير أو الأضرار غير البدن مستخدمه إعفاءه آليا أو جزئيا من

  

 .يحافظ عليها المسافر  ليس على الناقل أن يحرس الطرود المحمولة باليد والتي: 67 المادة
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  .61إلى  52  ومن48 و47 و46 يخضع نقل الأمتعة المسجلة لأحكام المواد : 68 المادة

  
  
  الثانية الفقرة

 عقود العمولة لنقل الأشخاص

  

ادة    ات المترتبة على ناقل الأشخاص زيادة على الالتزام: 69 المادة د  65والمنصوص عليها في الم ، يع

 .الأضرار البدنية الوآيل ابتداء من تكلفه بالمسافر، مسؤولا عن

  

ا من مسؤوليته       : 70 المادة ا أو جزئي ة آلي ل بالعمول اء الوآي ه أو        يجوز إعف ذ التزامات من أجل عدم تنفي

 .ناشئ عن قوة قاهرة أو خطأ المسافر بت أن ذلكالإخلال بها أو التأخير فيها بشرط أن يث

  

ا أو       : 71 المادة ة آلي ل بالعمول اء الوآي اطلا آل اشتراط بإعف ا من مسؤوليته عن الأضرار        يعد ب جزئي

 .البدنية الحاصلة للمسافر

  

ادة ي  : 72 الم درج ف ابي م تراط آت تنادا لاش ة، اس ل بالعمول وز للوآي وانين    يج ابق للق ل ومط ند النق س

دا       والأ ا ع سافر، وفيم غ للم ا العمل ومبل ه         نظمة الجاري به ا من أ العمدي أو الجسيم والمرتكب إم ة الخط حال

أو مستخدم هذا الأخير، أن يشترط إعفاءه آليا أو جزئيا من مسؤوليته  بنفسه أو من مستخدمه، وإما من الناقل

 .الأضرار غير البدنية الحاصلة للمسافر عن التأخير أو

  

الضرر الحاصل له بسبب   يجوز للمسافر أن يرفع مباشرة على الناقل دعوى التعويض عن: 73 المادة

 .ويكون الوآيل بالعمولة مكلفا قانونا بالحضور فيها عدم تنفيذ عقد النقل أو الإخلال بتنفيذه أو التأخير فيه،

ب تنفيذ عقد الحاصل له بسب ويجوز للناقل أن يرفع مباشرة على المسافر دعوى التعويض عن الضرر

  .فيها النقل، ويكون الوآيل بالعمولة مكلفا قانونا بالحضور

  

  الثالثة الفقرة

 في التقادم

  

ادة  ة         : 74 الم د العمول ل الأشخاص أو عق د نق ل   آل دعوى ناشئة عن عق ادم     لنق شملها التق الأشخاص ي

 .بمضي مهلة ثلاثة أعوام من تاريخ الحادث الذي تولدت عنه

 .ترفع خلالها دعوى الرجوع بثلاثة أشهروتحدد المهلة التي 

  .ولا تسري هذه المهلة إلا من تاريخ رفع الدعوى على المكفول
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 الرابع القسم

 أحكام مشترآة

  

واد  : 75 المادة صفة      72 و71 و66 و65 و52 يعد آاشتراط بالإعفاء بالنسبة للم ذي يضع ب الاشتراط ال

ة   لمسؤوليةمباشرة أو غير مباشرة التأمين الكلي أو الجزئي ى عاتق المرسل أو    ،الناقل أو الوآيل بالعمول  عل

 .الموآل المرسل إليه أو المسافر أو

  

المواد  : 76 المادة ذآورة 74 و61 و55 في حالة سقوط الحق عملا ب ا     ،أعلاه   الم دائن مطلق  فلا يجوز لل

 .دفع أن يتمسك بحقه بموجب دعوى وحتى تحت شكل مقابل أو

  

 :مسبقة لما يلي لة وعديمة الأثر جميع الاشتراطات المخالفة بصفة تكون باط: 77 المادة

واد   - 1 ام الم رة  44 و38أحك رة  46و 2الفق رة  49 و1الفق  74 و71 و65 و61 و55 و53 و51و 1الفق

 ،76 و75و

ا          69 و64 و62 و58و 47أحكام المواد  - 2 إلا إذا آانت الاشتراطات في آل من الحدود المرخص به

  .72 و66 و59و 52 بموجب المواد

  

   الثاني الكتاب

 المحل التجاري
  

 الأول الباب

 في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي
  

 الأول الفصل

 عناصر المحل التجاري

  

  

  . تعد جزءا من المحل التجاري الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري: 78 المادة

  .ه وشهرتهئ ويشمل المحل التجاري إلزاميا عملا

آما يشمل أيضا سائر الأموال الأخرى اللازمة لاستغلال المحل التجاري آعنوان المحل والاسم التجاري              

ى                    م ينص عل ا ل والحق في الإيجار والمعدات والآلات والبضائع وحق الملكية الصناعية والتجارية آل ذلك م

  .خلاف ذلك

 
  
  


